
المداخلة النهائية .
    تعد البطالة باعتبارها ظاهرة عالمية من بين أهم وأخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الاقتصادية في العالم بالنظر لآثارها السلبية في مختلف مجالات و نواحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وحتى السياسية الأمر الذي جعل منها محل اهتمام الحكومات التي عملت من خلال مختلف وسائلها و إمكانياتها على إيجاد الحلول التي من شانها أن تعمل على خفض نسب البطالة ومعدلاتها والتخفيف من حدة أثارها .
   وتعد دول العالم الثالث من أكثر دول العالم التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ويرجع السبب في هذا إلى  قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني وكذا عجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل  الأمر الذي دفع بها إلى دق نقوس الخطر و العمل على وضع برامج واليات و استراتيجيات بغية التقليل من أثارها على اعتبار أن ارتفاع نسبها إلى هذه المستويات سينعكس عليها سلبا ويجعلها تعيش في دوامة من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة  استقرارها السياسي .

            ومن بين الآليات التي انتهجتها دول العالم الثالث بغية الحد من ظاهرة البطالة و حققت نجاحا كبيرا نجد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فهذه الأخيرة  قد احتلت مكانة هامة في مختلف دول العالم سواء المتقدمة منها أو السائرة في النمو بالنظر لما لها من أهمية جوهرية في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التطور الهيكلي والتقدم ورعاية الابتكارات التكنولوجية ، ناهيك عن دورها البارز في مجال محاربة البطالة، فالمشروعات الصغيرة و المتوسطة تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل إجمالي الناتج المحلي، الاستهلاك ، العمالة ، الادخار والاستثمار والصادرات ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والإقليمية.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن تلعب دورا هاما في التخفيف من حدة البطالة من خلال مساهمتها في توفير مناصب عمل جديدة، وإعادة إدماج العمال المسرحين من المؤسسات العمومية وبالتالي التخفيض من نسب البطالة خاصة بعد عمليات الخوصصة التي تشهدها الكثير من البلدان النامية في إطار التعديلات الهيكلية. إلى جانب كونها قادرة على استيعاب العمالة غير الماهرة أو النصف ماهرة والتي تشكل النسبة الكبيرة من قوة العمل في الدول النامية ، وبتكلفة منخفضة نسبياً .

وبالنظر للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال محاربة البطالة ارتأينا دراستها وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : ماهية ظاهرة البطالة و الأسباب الكامنة وراء انتشارها .

المبحث الثاني : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كآلية لمكافحة ظاهرة البطالة و الهيئات و البرامج الداعمة لها . 
المبحث الأول : ماهية ظاهرة البطالة و الأسباب الكامنة وراء انتشارها . 
       على اعتبار أن البطالة ظاهرة اقتصادية واجتماعية  وتوأم الفقر سنحاول من خلال دراستنا في هذا المبحث التطرق لمفهوم البطالة وبيان أنواعها و الأسباب الكامنة وراء انتشارها وظهورها وذلك على النحو التالي : 

المطلب الأول : مفهوم البطالة .

المطلب الثاني : أنواع البطالة .

المطلب الثالث : الأسباب الكامنة وراء انتشار البطالة .

 المطلب الأول : تعريف البطالة .
لقد حاول العديد من الفقهاء وكذا منظمة العمل الدولية إيراد تعريفات للبطالة وسنقوم خلال دراستنا في هذا المطلب بذكر بعض التعريفات وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول : تعريف الفقه للبطالة .
       لقد ساق الفقه عدة تعريفات للبطالة نذكر منها ما يلي : 

" البطالة هي عبارة عن عدم امتهان أي مهنة  " غير أن الملاحظ هو أن هذا التعريف غير واضح و غير كامل  1 
وهناك من عرفها بأنها"عدم توفر فرص العمل للعمال القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه" 

وهناك من عرفها بأنها " تعطل غير إرادي عن العمل بالنسبة للشخص القادر على العمل " . 

وهناك من يرى بان البطالة هي تلكم الفجوة بين النشاط الاقتصادي والعمالة .

وهناك من عرفها بأنها تلكم الحالة أو الوضعية التي  يبلغ فيها الفرد فيها سنا معينة وبالرغم من ذلك يبقي دون عمل بالرغم من انه قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه ولكنه لا يجده " 2 
ومن خلال مختلف التعريفات التي قمنا باريادها لمصطلح البطالة يمكننا بيان الحالات التي بموجبها يمكننا القول بان الفرد يعتبر عاطلا عن العمل و المتمثلة في كل من  
- العمال المحبطين و هم الذين في حالة بطالة فعلية و يرغبون في العمل، و لكنهم لم يحصلوا عليه و يئسوا من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. و يكون عددهم كبيرا خاصة في فترات الكساد الدوري.

- الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه  بإمكانهم العمل كامل الوقت.

- العمال الذين لهم وظائف و لكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب كالمرض  العطل و غيرها من الأسباب.

- العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، و هم من يعملون لحساب أنفسهم.

- الأطفال، المرضى، العجزة، كبار السن و الذين أحيلوا على التقاعد.

- الأشخاص القادرين عل العمل و لا يعملون مثل الطلبة، و الذين بصدد تنمية مهاراتهم.

- الأشخاص المالكين للثروة و المال القادرين عن العمل و لكنهم لا يبحثون عنه.

- الأشخاص العاملين بأجور معينة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل. 3
الفرع الثاني : تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة :

        لقد عرفت منظمة العمل الدولية البطالة بأنها " عدم توافر فرصة عمل لكل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه, ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى " .

المطلب الثاني : أنواع البطالة .
   يقسم الفقه البطالة إلى أنواع عدة نذكر منها ما يلي : 

1- البطالة الدورية ( العالمية ) : وهي تلك البطالة المرتبطة بحركة الدورات الاقتصادية المعتادة في الاقتصاديات الرأسمالية والتي تمر بمرحلة رواج يزدهر فيها النشاط الاقتصادي وبالتالي يرتفع مستوى التشغيل ثم يتبعها مرحلة كساد ينخفض خلاله حجم الطلب وبالتالي انخفاض مستوى التشغيل, ويصاحب ذلك تسريح للعمالة التي تعود مرة أخرى إلى أعمالها عندما تحدث حالة رواج وانتعاش في الاقتصاد  4  

2- البطالة الاحتكاكية : يحدث هذا النوع من البطالة بسبب تنقل قوة العمل بين المناطق والمهن المختلفة بسبب نقص المعلومات لدى كل من الباحثين عن العمل الذين تتوافر لديهم فرص عمل وأصحاب الأعمال حيث يبحث كل منهم عن الآخر.  5 ويرجع الباحثون الأسباب الكامنة وراء ظهور وانتشار هذا النوع من أنواع البطالة إلى جملة من الأسباب التي نذكر منها : 

1 ـ الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .

2 - صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق 6 
3 - التغير المستمر في بيئة الأعمال و المهن المختلفة، الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة و متجددة باستمرار.
3- البطالة الهيكلية : وتعرف البطالة الهيكلية بأنها تلكم البطالة التي تنشا بسبب الاختلاف و التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة و هيكل الطلب عليها 7  نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث بين الحين و الأخر في هيكل الاقتصاد وتودي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و القدرات و المؤهلات البشرية الموجودة في سوق العمل اما بسبب اكتشاف موارد جديدة أو وسائل أكثر كفاءة  أو تغير في الفن الإنتاجي المستخدم في انتاج هذه المنتجات او حتى تغيرات في سوق العمل نفسه, او بسبب انتقال الصناعات الى مناطق جديدة .

      دون ان ننسى الدور البارز الذي تلعبه التكنولوجيا  و الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها احد اهم الاسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة البطالة فالتكنولوجيا ساهمت في تفشي ظاهرة البطالة عن طريق حلول الالات محل العنصر البشري و الامر الذي ترتب عنه التسبب في تسريح عدد كبير من العمال ، اما الشركات المتعددة الجنسيات فقد ساهمت في تفشي ظاهرة البطالة عن طريق تحويل صناعاتها الى الدول النامية بسبب ارتفاع معدل الربح فيها الامر الذي ادى الى افقاد العديد من العمال الذين كانو يشتغلون فيها لمناصب عملهم واحالتهم الى البطالة الهيكلية طويلة الامد .  8 
       ويمتاز هذا النوع من انواع البطالة بكونه جزئي اذ تقتصراثاره على قطاع انتاجي او صناعي معين  على اعتبار انه لا يمثل حالة عامة من البطالة في الاقتصاد ولكنه وعلى الرغم من هذا فانه يعتبر من اخطر انواع البطالة على اعتبار ان العامل في هذه الحالة يجد صعوبة كبيرة في الحصول على فرصة عمل . 9  
4- البطالة السافرة : والمقصود بها وجود افراد قادرين على العمل وراغبين فيه ولكنهم لايجدون عملا, ويعاني جزء كبير من قوة العمل من هذا النوع  من البطالة لاسيما في دول العالم الثالث الامر الذي يجعلها تمتاز بالقسوة  نظرا لعدم وجود نظم لاغاثة البطالة او ضآلة برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية. 10 
5- البطالة المقنعة : البطالة المقنعة هي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل وذلك بسبب اما : 
1 : نقص الانتاج مع توفر الايدي العاملة في مكان العمل.

2 : نقص المردود المالي من العمل حيث ان هذا يؤدي الى انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعي.

3 : نقص او عدم استغلال مهارات وقدرات العاملين بالشكل الصحيح والمناسب مما يؤدي الى اهدار الطاقات البشرية وهذه الظاهرة تنتج عادة من عدم التوافق بين نظم التعليم ومتطلبات سوق العمل .
     ويوجد هذا الشكل في القطاع الصناعي في البلدان النامية , وكذلك في قطاعات الخدمات الخاصة والحكومية وكذلك في القطاع الزراعي .  11 
المطلب الثالث : الاسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة البطالة .
ان لظاهرة البطالة اسباب عديدة وراء بروزها وانتشارها منها ما اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو دولي  ويمكن ابراز هذه الاسباب وذلك على النحو التالي :

1- ارتفاع معدلات النمو السكاني العربي.

2- عدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع الاعداد المتزايدة من الداخلين الى سوق العمل بسبب الانتاج وضعف الاستثمارات .

3- الاتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والاصلاح الاقتصادي.

4- عدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل في الوطن العربي.

5- انفتاح سوق العمل امام العمالة الوافدة من كل دول العالم وبالخصوص الدول الآسيوية .

6- تجميد رؤوس الاموال العربية في البنوك العالمية لدى الدول الغربية ادى الى عدم اتاحة الفرصة لتشغيل العمالة الوطنية في مشاريع وطنية لتحقيق خطط التنمية داخل الوطن العربي.

7- سيادة ثقافة ( العيب ) التي تعني عدم استعداد الشباب لممارسة العديد من الاعمال المهنية والحرفية التي هي دون الاعمال المكتبية والادارية في الترتيب الوظيفي.

8- الخلافات السياسية بين العديد من اقطار الوطن العربي التي ضيعت فرص العمل للمواطن العربي للانتقال بين هذه الدول بدل العمالة الوافدة الاجنبية.

9- سوء التخطيط القومي الذي يؤدي الى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجه لها الاستثمار القومي.

10- عدم وجود مؤسسة معنية لوضع البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل الامر الذي يضفي غموضا على حجم سوق العمل في الوطن العربي.

11- انتشار الامية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب.

12- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.

13- الظروف السياسية القاسية في بعض بلدان الوطن العربي ادت الى هروب وهجرة الشباب في مختلف الاعمار, وكان نصيب القوى العاملة اكثر مما اصاب الطبقات الاخرى لسعتها وكبر حجمها, فمصادرة الحريات العامة والقمع السياسي الذي تتعرض له في بلدانها كان سببا وراء هروب هذه القوى خارج الوطن مما خلق اختلالا في سوق العمل العربي. 

14- اغراق الاسواق في البلدان العربية بمنتجات الدول الغنية ذات المميزات التنافسية والتي بالضرورة ستقضي على الصناعة المحلية وبالتالي تزيد اعداد المتعطلين وترفع معدلات البطالة اضعافا عما هي عليه .

15- انتشار ظاهرة الفساد الاداري والواسطات والمحسوبية في تشغيل الباحثين عن العمل.

16- تفاقم آثار الثورة العلمية التكنلوجية على العمالة حيث حلت الفنون الانتاجية المكثفة لراس المال محل العمل الانساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.

17- الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي الى التصنيع ونقل التكنلوجيا المتقدمة.
18- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي .
المبحث الثاني : اليات مكافحة البطالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذجا .

بالنظر لما خلفته البطالة من اثار سلبية في مختلف الميادين السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الامنية قامت منظمة الامم المتحدة بمطالبة دول العالم بالشروع في إعداد خطط عمل قطرية، لمواجهة تحدي تشغيل الشباب، حيث قام الفريق الرفيع المستوى التابع لشبكة عمالة الشباب للأمم المتحدة، بتحديد  أولويات عليا لجميع خطط العمل القطرية المتعلقة بعمالة الشباب،أهمها هي: 

1. الصلاحية للعمل Employability: ينبغي الاستثمار في التعليم وفي التدريب المهني للشباب، وتحسين أثر هذه الاستثمارات. 

2. المساواة في الفرص Equality: ينبغي إعطاء الشابات نفس الفرص التي يحصل عليها الشبان. 

3. استحداث المشاريع Entrepreneurship: ينبغي تسهيل البدء بمشاريع جديدة وإدارتها بحيث تعطي مزيدا من فرص العمالة الأفضل للشابات والشبان. 

4. توليد فرص العمل Employment creation: ينبغي أن توضع مسألة توليد فرص العمل في مركز السياسات الاقتصادية الكلية. 

 وقد مثلت هذه المرتكزات التي قامت منظمة الامم المتحدة باعدادها بوصلة استراتيجية لكافة سياسات وبرامج تشغيل الشباب في مختلف بلدان العالم، بغض النظر عن الفروقات والاختلافات الاجتماعية والثقافية والسياسية الموجودة في كافة المجتمعات. 12 
وسنقوم ببيان اهم الاستراتيجيات و الاليات التي تبنتها الجزائر من اجل مكافحة البطالة و المتمثلة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك على النحو التالي :
    المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

        إذا أردنا أن نقوم بإعطاء تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإننا سنجد صعوبة في هذا بالنظر لاختلاف المعايير المتخذة لتعريفها و كذا اختلاف الإمكانيات و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية من بلد لآخر ، ولكن وعلى الرغم من هذا فإننا سنقوم بعرض بعض التعاريف التي ساقها كل من الفقه و القانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة من بلدان العالم وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول : تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

أولا : تعريف الولايات المتحدة الأمريكية .

        لقد عرف خبراء الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أنها تلك المؤسسات التي يتم امتلاكها وإدارتها بطريقة مستقلة حيث لا تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه .  13 
ثانيا : تعريف اليابان . لقد عرف القانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الياباني الصادر في عام 1963 هذه الأخيرة  بأنها تلكم المؤسسات في المجال المنجمي و التحويلي و النقل التي يقل رأس المال المستثمر فيها عن 100 مليون ين وعدد عمالها يقل أو يساوي 300 عامل ، وفي مجال تجارة الجملة تلكم المؤسسات التي يقل فيها رأس مال المستثمر عن 30 مليون ين و يقل عدد عمالها أو يساوي 100 عامل ،و في مجال التجارة بالتجزئة و الخدمات تلكم المؤسسات التي يقل رأس مال المستثمر عن 10 مليون ين و يقل أو يساوي عدد العمال فيها عن 50 عامل . 

ثالثا : تعريف هولندا. وقد عرفت هولندا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بأنها كل منشأة تشغل 100 عامل أو اقل وتنتمي إلى أحد الفروع التالية و المتمثلة في الصناعة والبناء والتجهيز أو التجارة بالجملة، والتجارة بالتجزئة والنشاط الخدمي من الفندقة والمطاعم ، أو النقل والتخزين والاتصال أو التأمين. 14  

رابعا : تعريف الهند .وقد اعتمدت الهند في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيار رأس المال المستثمر، وقد حددت قيمة رأس المال و الذي حددته عام 1978 بـ 750.000.00 روبيه.  15 
خامسا : تعريف الاتحاد الأوروبي . قام المجمع الأوروبي في عام 1996 بتعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها تلك المؤسسات التي :

· تشغل اقل من 250 عامل.

· أو تلك التي رقم أعمالها اقل من 250 مليون فرنك فرنسي (40 مليون اورو).

· أو تلك التي تراعي مبدأ الاستقلالية وتضم كل المؤسسات التي لا تتجـاوز نسبـة التحكـم في رأس مالها 25%.

سادسا : تعريف البنك الدولي . وقد عرفها هذا الأخير بأنها تلك المؤسسة التي يعمل بها حتى 50 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 3 مليون دولار، والمشروعات المتناهية الصغر حتى 10 عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي الأصول حتى 10 آلاف دولار،بينما المشروعات المتوسطة حتى 300 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار، وما زاد عن ذلك فيصنف بالمشروعات الكبيرة  16.

سابعا : تعريف المشرع الجزائري . لقد عرفها القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 01 – 18 بأنها " كل مؤسسة إنتاج أو خدمات تشغل من 1 إلى 250 شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دج، وتستوفي معايير الاستقلالية .

        ويستثنى من هذا التعريف كل من  البنوك والمؤسسات المالية، شركات التأمين، الشركات المسعرة في البورصة، الوكالات العقارية شركات التصدير والاستيراد، ما عدا تلك الموجهة للإنتاج الوطني، عندما يكون رقم أعمالها السنوي المحقق في عملية الاستيراد يقل على ثلثي (2/3) رقم الأعمال الإجمالي  ويساويه.

الفرع الثاني : أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

      تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة بالنظر لما لها من أهمية جوهرية في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التطور الهيكلي والتقدم ورعاية الابتكارات التكنولوجية، ناهيك عن دورها في مجال محاربة البطالة، فالمشروعات الصغيرة  تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل إجمالي الناتج المحلي، الاستهلاك، العمالة، الادخار والاستثمار والصادرات ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والإقليمية. 17 
      وسنحاول فيما يلي أن نبين مدى أهمية وفاعلية المؤسسات وذلك على النحو التالي :

أولا : الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

· تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما تحققه من نتائج في تدعيم الناتج القومي اذ تساهم فقط في و . م . أ  بـ 40% من الناتج القومي الإجمالي . 18 
 فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعمل على توجيه المدخرات الصغيرة نحو الاستثمار وتعبئة      رؤوس الأموال التي كانت من الممكن أن توجه نحو الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المدخرات والاستثمارات وبالتالي زيادة الناتج القومي ، إلى جانب مساهمتها بشكل كبير في إجمالي القيمة المضافة .
· كما تعمل أيضا على تدعيم الكيانات الاقتصادية الكبرى بالنظر لاعتبارها المصدر الرئيسي و الأساسي لتقديم الخدمات للكيانات الاقتصادية العملاقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتخصصة في إنتاج السلع والأجهزة المنزلية فهذه الأخيرة تعتمد بصورة رئيسية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزويدها بالقطع والمكونات التي تدخل في المنتج النهائي، وغياب هذه المؤسسات يؤثر سلبا على المكاسب التي تحققها الكيانات الكبرى .  19 
· كما تعمل أيضا على تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا بين الريف والمدينة من خلال مساهمتها في إعادة التوزيع السكاني، وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية والحفاظ على البيئة في المدن الكبيرة على وجه الخصوص. 20  

· كما تساهم في تنمية الصادرات وتقليص الواردات الأمر الذي يؤثر إيجابا على ميزان المدفوعات للدول النامية، كما تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتزايد حصتها في إجمالي الناتج الوطني الخام. 21  

ثانيا : الأهمية الاجتماعية .

· تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في إنشاء فرص العمل الجديدة، خاصة بالنسبة للدول المتجهة نحو اقتصاد السوق، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن تلعب دورا هاما في التخفيف من حدة البطالة من خلال مساهمتها في توفير مناصب عمل جديدة، وإعادة إدماج العمال المسرحين من المؤسسات العمومية وبالتالي تخفض من نسبة البطالة خاصة بعد عمليات الخوصصة التي تشهدها الكثير من البلدان النامية في إطار التعديلات الهيكلية.  22 ، ويمكننا في هذا الصدد أن نذكر بعض الإحصائيات التي تبين لنا مدى مساهمة هذه المؤسسات في توفير مناصب العمل إذ نجد أنها قد ساهمت في الولايات المتحدة الأمريكية في خلق 90% من إجمالي عدد الوظائف الجديدة ، أما في فرنسا فقد ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء 575000 فرصة عمل. 23 
· إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالنظر لتنوعها وكثافتها قادرة على استيعاب العمالة غير الماهرة أو النصف ماهرة والتي تشكل النسبة الكبيرة من قوة العمل في الدول النامية ، وبتكلفة منخفضة نسبياً 24  ، إلى جانب عملها على تشجيع روح المبادرة والعمل الحر لجيل الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع خاصة وتجنب هدر طاقاتهم في انتظار تامين فرصة العمل لدى القطاع العام أو الخاص  25   
· قدرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التكيف في المناطق النائية الأمر الذي يمكنها من الحد من ظاهرة البطالة الريفية، والهجرة من الريف إلى المدينة عن طريق توطين اليد العاملة وتثبيت السكان في أماكن إقامتهم الأصلية  26 
· مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في محاربة الفقر و العوز إذ تعد هذه الأخيرة بمثابة آلية فعالة لمكافحة الفقر والعوز من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين من الرجال والنساء وكذا انتشارها خاصة في الأقاليم النائية ، الأمر الذي يساهم في تنميتها وتطويرها من خلال إنعاشها بهذه المشاريع . 27  إلى جانب مساهمتها في احتواء  الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في كثير من الدول. 28  
· تعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وسيلة لاستثمار المواد الأولية المحلية الأمر الذي يساهم في دعم الإنتاج الزراعي و الصناعي على حد سواء ، فضلاً عن دورها في  تنمية وحماية الصناعات التقليدية التي أصبحت تلقى رواجاً لدى  شعوب العالم المختلفة . 

· تعمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على توفير السلع والخدمات بما يناسب ويلبي متطلبات السوق المحلية خصوصاً في الدول النامية التي تعاني من ضيق نطاق السوق المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد نظراً لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي. وبهذا تشكل المشروعات الصغيرة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار. 29  
·  مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية المواهب والابتكارات لأصحاب المبادرات المتميزة من رواد الأعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط من خلال توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية وخبراتهم العملية والعلمية لخدمة مشاريعهم. 30   
   الفرع الثالث : خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

              تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من الخصائص التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة والتي نذكر أهمها على النحو التالي :

أولا : سهولة التأسيس (النشأة).ويرجع هذا الأمر إلى انخفاض مستلزمات رأس المال المطلوب لإنشائها نسبيا، حيث أنها تستند في الأساس إلى جذب و تفعيل مدخرات الأشخاص من اجل تحقيق منفعة أو فائدة تلبي بواسطتها حاجات محلية في أنواع متعددة من النشاط الاقتصادي، وهذا ما يناسب البلدان النامية .  31 
ثانيا : الاستقلالية في الإدارة . فعادة ما يكون مالك المنشأة هو مديرها وهذا ما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الصغيرة، إذ يتولى بنفسه العمليات الإدارية والفنية والمالية للمشروع 32 ، الأمر الذي يجعلها تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي مما  يسهل  قيادتها وتحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 33 
ثالثا : سهولة وبساطة التنظيم . ويتجلى هذا الأمر من خلال توزيع الاختصاصات بين أقسام المشروع والتحديد الدقيق للمسؤوليات وتوضيح المهام إلى جانب التوفيق بين المركزية لأغراض التخطيط والرقابة وبين اللامركزية لأغراض سرعة التنفيذ.

رابعا : مركز التدريب الذاتي . بحيث تتسم هذه المؤسسات بقلة التكاليف اللازمة للتدريب بالنظر لاعتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء العمل الأمر الذي يسمح للعمال بالحصول على المزيد من المعلومات والمعرفة، الأمر الذي من شانه تنمية قدراتهم وتأهيلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة. وإعداد أجيال من المدربين للعمل في المؤسسات الكبيرة مستقبلا. 34 
خامسا : التوفر على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد . وهو ما يسمح بالاتصال السريع بين إدارة المؤسسة وعمالها.  35 
سادسا : جودة الإنتاج . فالتخصص الدقيق والمحدد لهذه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج ذو جودة عالية ، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر لأذواق واحتياجات المستهلكين، وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات المفاجئة في توفير المنتجات.

سابعا : توفير الخدمات للصناعات الكبرى. بحيث تتم هذه العملية عن طريق عقود تسمى بالتعاقد من الباطن .  36 
ثامنا : الانتشار الجغرافي الواسع. تتميز المشروعات الصغيرة بالانتشار الجغرافي الواسع الذي يجعلها تغطي مناطق مختلفة ، بغية تلبية احتياجات المجتمع المحلي . 37 
  المطلب الثاني :  اهداف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر واليات تحقيقها  : 

  بالرجوع إلى القانون رقم 01 – 18 المتضمن إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد بان هذا الأخير وفي مادته 11 قد عمد إلى تحديد الأهداف التي تسعى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى تحقيقها على سبيل الحصر نذكر أهمها كالأتي :

1 ـ إنعاش النمو الاقتصادي .

2 ـ إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضمن حركية التطور و التكييف التكنولوجي .

3 ـ تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها .

4 ـ ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري و الثقافي و المهني و التكنولوجي .

5 ـ تشجيع الأعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع الاستقبال المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

6 ـ ترقية تصدير السلع و الخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

وبغية تحقيق هذا الأمر والعمل على ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير حتى تتمكن من تحقيق الهدف الذي من اجله أنشأت وهذه الأخيرة تمثلت في :

 أ ـ إنشاء مشاتل لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة  وهذا ما نصت عليه المادة 12 من ذات القانون .

ب ـ العمل على تخصيص حصة في مجال الصفقات العمومية للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من قبل المصالح المعنية في الدولة و الهيئات التابعة لها وهذا بحسب المادة 17 من ذات القانون.

ج ـ وضع برامج التأهيل المناسبة من اجل تطوير التنافسية بين المؤسسات بغرض ترقية المنتوج الوطني حتى يستجيب للمقاييس العالمية .

د ـ إنشاء صناديق ضمان القروض لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة لضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 02 _ 372 المتضمن إنشاء صندوق ضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وبالتحديد مادته 5 نجد بأنه قد حدد مهام هذا الأخير على سبيل الحصر وذلك على النحو التالي :

1 ـ التدخل لمنح الضمانات لفائدة المؤسسات التي تنجز استثمارات في المجالات التالية :

· إنشاء المؤسسات .
· تجديد التجهيزات .
· توسيع المؤسسة .
· اخذ مساهمات .
2 ـ تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه .

3 ـ إقرار أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة .

4 ـ التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها .

5 ـ متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق .

6 ـ ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

7 ـ ضمان ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنوك و المؤسسات المالية .

8 ـ القيام بكل مشروع شراكة مع المؤسسات التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها .

9 ـ القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات . 38 
          المطلب الثالث:هيئات وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:

الفرع الأول : هيئات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر .

أولا :  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . يعتبر إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية نقطة تحول مهمة في واقع هذه المؤسسات، ودليلا واضحا على أهميتها ومكانتها المميزة في الاقتصاد الوطني، حيـث تسعـى هـذه الوزارة إلى  العمل على :

· ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

· تكثيف النسيج الصناعي.

· تقديم الدعم للقطاع.

· مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حل مشاكلها.

· القيام بالإحصائيات وتقديم المعلومات.

· وضع سياسة المتابعة.

نلاحظ أن مهام الوزارة هي مهام تخطيط وتوجيه ومراقبة، ليست لها وظيفة تمويلية، لكن هذا لا يمنع أنها تساعد في حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل.  39 
ثانيا : وكالة ترقية و دعم الاستثمارات APSI . وتعد هذه الأخيرة هيئة عمومية إدارية أنشئت  بمقتضى القانون 93-12 المؤرخ في 15 أكتوبر 1993 لخدمة المستثمرين والمؤسسين في الجزائر عن طريق تقديم المساعدات للمؤسسات بمختلف أنواعها سواء في مرحلة إنشاء المشروع أو مرحلة الاستغلال، وسنحاول بيان هذه الأخيرة وذلك على النحو التالي :

 أ ـ  في مرحلة انجاز الاستثمار : و خلال هذه المرحلة يستفيد المستثمر من مجموعة من الامتيازات طوال فترة لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الذي يقضي بمنح الامتيازات وهذه الأخيرة تتمثل في : 

· الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل وهذا بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار .
· تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة 5 بالألف تخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال .
· إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها .
· الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية .
· تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 %في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار . 40 
 ب ـ  في مرحلة الشروع في الاستغلال : وخلال هذه المرحلة يستفيد المستثمر من جملة من الامتيازات المقررة له قانونا و المتمثلة في :

· الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتين وأقصاها 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركة و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري .
· تطبيق نسبة مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة .
· الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري في حالة التصدير حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط أدناها سنتين و أقصاها 5 سنوات .
· الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة ب 7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء المذكورة سابقا مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة وذلك تعويضا للنسب المؤوية التي حددتها التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي . 41 
                   والى جانب هذا فإننا نجد بان المشرع قد عمل أيضا على منح امتيازات خاصة للاستثمارات التي تتم في مناطق خاصة إلى جانب منحه امتيازات أخرى للاستثمارات التي تتم في المناطق الحرة وذلك على النحو التالي :
     الامتيازات الممنوحة للاستثمارات في المناطق الخاصة .

           ويقصد بالمناطق الخاصة هي تلكم المناطق التي تصنف على أساس أنها مناطق للترقية و التوسيع الاقتصادي والتي تساهم في التنموية الجهوية ، فهذه الأخيرة تستفيد الاستثمارات على مستواها من جملة من الامتيازات المحددة على سبيل الحصر في المادة 21 من ذات القانون .

خلال مرحلة الانجاز ولفترة لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات من ذات الامتيازات المذكورة سابقا في المادة 17 من ذات القانون إلى جانب امتياز آخر جديد يتمثل في تتكفل الدولة جزئيا أو كليا أو جزئيا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز الاستثمار بعد أن تقومه الوكالة .

خلال مرحلة الشروع في الاستغلال : و الذي بموجبه تتمتع الاستثمارات بحسب المادة 22 من ذات القانون من جملة من الامتيازات التي تتمثل في :

·  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري لفترة أدناها 5 سنوات و أقصاها 10 سنوات من النشاط الفعلي .
·  إعفاء الملكيات العقارية من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها ولفترة أدناها 5 سنوات وأقصاها 10 سنوات .
·  تخفيض 50 % على الأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد الفترة المنصوص عليها.
· الإعفاء من الضريبة على الأرباح بالنسبة للشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاطات الصناعية و التجارية في حالة التصدير .
· تكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة 5 سنوات قابلة للتمديد . 42 
· كما يمكن للدولة أن تتنازل عن أراض تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة .
     الامتيازات الممنوحة للاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة .

              لقد أعفى المشرع الجزائري الاستثمارات التي يتم انجازها في المناطق الحرة من جميع الضرائب و الرسوم و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي و الجمركي .

          إلى جانب إعفاء عائدات رأس المال الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في مناطق حرة من الضرائب .

ثالثا : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . أنشأت هذه الأخيرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-234  المتعلق بدعم تشغيل الشباب ، و الذي وبرجوعنا إلى مادته الثانية نجد بأنها قد حددت أوجه دعم تشغيل الشباب من خلال : 

· تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قبل الشباب ذوي المشاريع.

· تشجيع كل أشكال الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف.
             مع العلم أن مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم لا يمكن أن تتجاوز 4 ملايين دج بحسب المادة 5 من ذات المرسوم .

             ويستفيد الشباب ذوي المشاريع في إطار الإجراءات القائمة من إعانة من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب علاوة على الامتيازات المتعلقة بترقية الاستثمار المذكورة سابقا .

          وتتخذ هذه الإعانة الممنوحة للشباب أشكال عديدة حددتها المادة 7 من ذات المرسوم على النحو التالي :

· إعانة في شكل قروض غير مكافأة تخصص لإتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من قروض بنكية .
· تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها .
· التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات و الخبرات المنجزة أو التي تطلبها الهيئات الوطنية في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع .
· إلى جانب إمكانية منح الصندوق وبصفة استثنائية علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة .
          والى جانب هذا فقد تمنح الدولة وبشروط نفعية امتيازات أراض تابعة لأملاك الدولة للاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 9 من ذات المرسوم ، وفي حالة عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط بين الشباب ذوي المشاريع و الهيئة يترتب على هذا الأمر السحب الكلي أو الجزئي للمنافع الممنوحة .

       و ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقوم بوضع مجموعة من الشروط للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي يجب على طالب الدعم أن يستوفيها و التي نذكر أهمها كالتالي : 

· أن تنشأ من طرف شاب بمفرده أو مجموعة من الشباب (1 إلى 10).

· أن لا يكون الشباب أصحاب المؤسسات يشغلون مناصب عمل مأجورة عند تقديم ملفاتهم.

· يتراوح سن الشباب أصحاب المؤسسات بين 19 و 35 سنة، فيما يخص المسير يمكن أن يصل السن إلى 40 سنة. 

· تعهد بخلق منصبين شغل دائمين إضافيين.

· الحد الأقصى للاستثمار هو 4 ملايين دينار جزائري ومن المقر رفع هذا السقف إلى 10 ملايين دينار جزائري.

· أن يساهم الشباب أصحاب المشاريع في الاستثمار بأموالهم الخاصة حسب مستوى الاستثمار.

          الامتيازات الممنوحة للمؤسسات من طرف ANSEJ: تساعد الوكالة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وتقدم لهم بعض الإعانات لتحقيق هدفهم ، وتأخذ هذه الإعانات احد الأشكال التالية : 

أ- الإعانات المالية: وتتخذ هذه الأخيرة احد الشكلين التاليين :

· القروض بدون فائدة: حيث تمنح الوكالة للمؤسسات المصغرة قروضا بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي أو الثلاثي.

· تخفيض نسبة الفائدة: يكون هذا التخفيض في حالة التمويل الثلاثي حيث تأخذ الوكالة على عاتقها تسديد نسبة من فوائد القرض الذي تحصل عليه المؤسسة من البنك، تدفع نسبة التخفيض من حساب الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بطلب من المؤسسات الائتمانية، ويتحمل المستفيد من القرض فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. 43 
ب-الإعانات الجبائية والشبه جبائية: والتي بموجبها تستفيد المؤسسة من تسهيلات جبائية وشبه جبائية تختلف بين مرحلة إنشاء المؤسسة ومرحلة الاستغلال.

 1 : في مرحلة تنفيذ المشروع .

· الإعفاء من حقوق التسجيل لعقود تأسيس المؤسسة.

· الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات.

· الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) لشراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في تنفيذ الاستثمار.

· الإعفاء من رسوم نقل الملكية بـ 8 % على الاكتسابات العقارية.

2 : في مرحلة استغلال المشروع . فلمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق النشاط أو 6 سنوات للمناطق الخاصة تستفيد المؤسسة من :

· الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).

· الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG).

· الإعفاء الكلي من ضريبة الدفع الجزافي (VF).

· الإعفاء الكلي من الرسم على النشاط المهني (TAP).

· الاستفادة من المعدل المخفض بـ 9% لاشتراكات أصحاب العمل فيما يتعلق بالمرتبات المدفوعة لإجراء المؤسسة المصغرة، بدلا من 26% المحددة حاليا من قبل الضمان الاجتماعي.  44 
        أنواع التمويلات التي تقدمها ANSEJ   : تمول المؤسسات المصغرة وفق ثلاث أشكال:

-التمويل الخاص: في هذه الحالة يكون رأس مال المؤسسة ملكا كلية لصاحبها و تساهم  ANSEJفي إنشاء المؤسسة من خلال تقديمها للإعانات الجبائية والشبه جبائية .

-التمويل الثنائي: في هذه الحالة يكون رأس المال مساهمة مالية من قبل المؤسسين، والثاني قرض بدون فائدة من الوكالة (ANSEJ).

- التمويل الثلاثي: في هذه الحالة  رأس المال  يتكون من مساهمة المؤسسين والوكالة ، والجزء الثالث قرض بنكي تتولى الوكالة تغطية جزء من الفائدة المفروضة عليه، وفيما يلي جدول يبين التوزيع النسبي للمساهمات المختلفة المشكلة للاستثمار الإجمالي في حالة التمويل الثلاثي:

رابعا : لجنة المساعدة من اجل تجديد وترقية الاستثمار CALPI: وقد تأسست هذه الأخيرة بمقتضى التعليمة الوزارية 28 المؤرخة في 15/05/1994، المتعلقة بكيفيات الضمان والتسهيل في مجال منح الأراضي للمستثمرين وهي مكلفة بالإجابة على كل الطلبات في مجال العقار المقدمة من طرف المستثمرين أو وكالة ترقية ودعم الاستثمار (APSI).

        وتستفيد المؤسسة في هذه الحالة من مجموعة من الامتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة بترقية الاستثمار وذلك على النحو التالي :

أ- مساعدات في مرحلة الإنجاز لمدة ثلاث سنوات:

· الإعفاء من ضريبة نقل الملكية.

· تخفيض نسبة 5 على الألف بالنسبة للعقود التأسيسية.

· إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها.

· الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة سواء على السلع والخدمات المحلية أو المستوردة.

· تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ 3% في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

ب- مساعدات في مرحلة الاستغلال:

· الإعفاء لفترة أدناها سنتين أقصاها 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي  والرسم على النشاط المهني.

· تطبيق نسبة منخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء.

خامسا : ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لقد تم إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-373 الصادر في 11 نوفمبر 2002، ويعتبر صندوق الضمان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يديره مدير عام، ويسيره مجلس إدارة يتكون من ممثلي بعض الوزارات وممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

أ- خصائص نظام ضمان القرض:

         يخدم هذا الصندوق السياسة العامة للحكومة على اعتبار أن مخصصاته تتكون من مساهمات الدولة، ويقدم الصندوق المساعدات للمؤسسات التي استوفت معايير الأهلية للقروض البنكية، لكن لا تملك ضمانات أو تملك ضمانات غير كافية. يمكن أن تصل نسبة ضمان القرض إلى 70% ويتم تحديدها من طرف مجلس الإدارة للصندوق، ويقدم الدعم للمؤسسات المنخرطة فيه والتي تدفع علاوة سنوية أقصاها 2% من مبلغ القرض خلال كل فترة الاقتراض.
ب- ميكانيزم نظام صندوق ضمان القروض:

    يمكن تلخيص ميكانيزم عمل الصندوق كما يلي:

· تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطلب القرض من البنك.

· تطلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق ضمان القرض البنكي.

· يقدم الصندوق شهادة ضمان القرض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

· تدفع المؤسسة العلاوة السنوية خلال مدة القرض.

             وفي حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد قيمة القرض يقوم الصندوق بتعويض البنك حسب نسبة الضمان المتفق عليها.

           ويعتبر صندوق ضمان القروض أول آلية موجهة لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. 45  

سادسا : آثار الإصلاحات المصرفية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

أ-الأثر التمويلي: بعد صدور قانون النقد والقرض 1990 الذي يشجع الاستثمار الخاص أصبح المجال مفتوحا أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للاستفادة من القروض البنكية إذ أصبح بإمكان كل بنك تمويل الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي كان له الأثر الايجابي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الخاصة منها لأن هذا الأمر فتح أمامها الأبواب للحصول على ما تحتاجه من أموال . 46 
ب- الأثر التسويقي:إن الانفتاح على الاقتصاد العالمي فرض على المؤسسات المصرفية تطبيق إستراتيجية كسر التقليد والبحث عن العصرنة والتجديد، ولهذا طورت البنوك تقنياتها لتمويل مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال الاهتمام بالمفهوم التسويقي للمنتوج. حيث مولت الحملات الاشهارية والمعارض وتقنيات ترقية المنتوج في الداخل والخارج.

ج- الأثر الإنتاجي: إن تبني البنوك بعد إجراء الإصلاحات لمفهوم الخطر البنكي والاعتماد على الفعالية الإنتاجية والبحث عن الجدوى الاقتصادية وإن ظهرت كشروط قاسية إلا أنها في الحقيقة شكلت عوامل تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، لكي تحسن من إنتاجها كيفا وكما، ورفع مستوى منتجاتها إلى مستوى المعايير الدولية، ومنافسة المنتجات الأجنبية. 47  
الفرع الثاني : برنامج الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

أولا : برنامج الأمم المتحدة . ففي إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استفادت الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2000 من مبلغ 11.4 مليون دولار أمريكي والذي وجه للنشاطات الخاصة بالمحيط الصناعي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اقتناء آلات جديدة للاستثمار ، وقد تزامن هذا البرنامج مع إنشاء صندوق وطني للتنافس الصناعي حسب ما جاء في قانون المالية لعام 2000 وقد تم توجيه هذا الصندوق إلى:

· تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية والخدمية التي تباشر نشاطات التأهيل.

· تمويل العمليات الموجهة لتغيير محيط المؤسسات الصناعية إلى جانب تمويل عمليات البحث العلمي والخدمات التكنولوجية والتقنية وعمليات إصلاح المناطق الصناعية...الخ.

ثانيا : برنامج مشتلات المؤسسات: جاء في المادة 12 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 01/18 "تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة مشاتل لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

أ- مفهوم مشتلة المؤسسة: مشتلة المؤسسة هي منشأ صغيرة قائمة بحد ذاتها يقوم بتسييرها شخص مؤهل، تعمل على توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الصغار، وكذلك الدعم النقدي والتجاري والمالي بسعر معقول. بهدف شحنهم بدفع أولي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق وتمكن المؤسس من تثبيت أقدامها في دنيا الأعمال.

ب-مميزات مشتلات المؤسسات:بعد اختيار المؤسسات التي تنظم إلى المشتلة ، تنظم هذه  الأخيرة دورات تدريب وتأهيل لمسيريها  والعاملين فيها، وبعد فترة محدودة بعد أن تحقق المؤسسة نتائج إيجابية تخرج من المشتلة لتترك مكانها لدخول مؤسسة أخرى.

· تعتبر المشتلة في حد ذاتها مؤسسة مستقلة لها كيانها القانوني وعادة ما تتلقى الدعم والمساعدة من السلطات المحلية .

· تكون المشتلات عادة على علاقة بمخابر البحث العلمي والتي تلعب دور مهم في تطويرها .

· يتمثل الهدف الأساسي للمشاتل في ترقية وترسيخ ثقافة المؤسسة وتنمية مساهمة المقاولين في تطوير مثل هذه البرامج التي لها آثار إيجابية في تنشيط ودعم المؤسسات الصغيرة.

· تعتبر هذه المشاتل في مجموعها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري  تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثا : برنامج التمويل المشترك الأورو جزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .اتفقت الحكومة الجزائرية واللجنة الأوروبية على توقيع برنامج مشترك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقوية القطاع الخاص من خلال رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة (PME, PMI) في النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى 3 أجزاء:

الجزء الأول: و الذي بموجبه يقدم المشروع دعما مباشرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشخيصها ومساعدتها على القيام بعملية إعادة التأهيل، وتنفيذ مخططاتها إلى جانب عمله على مساعدتها في الحصول على القروض الاستثمارية من البنوك وكذا عقد دورات تكوينية وإعلامية وإقامة مشاريع مشتركة (أوروبية-جزائرية) .

     وتستفيد من هذه الخدمات كل المؤسسات الصناعية والخدماتية التي لها علاقة بالصناعة والتي يجب عليها أن تتوفر فيها الشروط التالية:

· أن يعمل بها من 10 إلى 250 عامل دائم.

· تقديم 3 ميزانيات ضريبية.

· أن تصرح عن نشاطها لدى الهيئات الضريبية.

· أن تكون مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNAS.

الجـزء الثاني:  ويوجه هذا الأخير جهوده إلى مساعدة المؤسسات المالية التي لها علاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة البنوك منها وهذه المساعدات تتخذ شكل خبرات ونصائح تكوينية لمساعدة المؤسسات المالية على تطوير وسائل جديدة في مجال منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مؤسسات رأس مال المخاطر، التمويل التأجيري، صناديق الاستثمار.

الجزء الثالث:ويوجه هذا الأخير لتقوية ودعم مجالات الشراكة (الأورو جزائرية). و دعم نشاطات المقاولة الباطنية، وكذا إنشاء معاهد تكوين بمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكوين إطارات مختصة في هذا المجال. إلى جانب إنشاء شبكة وطنية للإعلام خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 48 
        وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا البرنامج يطبق خلال مدة تصل إلى 5 سنوات، مع تمويل بقيمة66000.000 أورو، منها 57.000.000 أورو من قبل اللجنة الأوروبية، و 5000.000 أورو من قبل الحكومة الجزائرية و 4000.000 أورو تمثل مساهمة المؤسسات المستفيدة من البرنامج.

      ولقد بدأ التطبيق الفعلي لهذا البرنامج خلال عام 2003 على مستوى عدة مناطق من الوطن. 

وكنتيجة لهذا البرنامج أعلن في 14/01/2004 عن إنشاء صندوق ضمان قروض الاستثمار وهذا الصندوق هو وسيلة دعم ضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لتردد البنوك في تقديم القروض لها، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لا  تملك ضمانات حقيقية .
خاتمة  .
        ومن خلال دراستنا المفصلة و المطولة لموضوع اليات مكافحة البطالة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذجا توصلنا لجملة من النتائج سنقوم ببيانها على النحو التالي :

· أن الجزائر قد عملت على دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها احد الاليات المهمة في مكافحة البطالة وذلك من خلال برامج وهيئات دعم مختلفة كالوزارة الوصية على هذه المؤسسات والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكالة ترقية ودعم الاستثمارات، و وبرنامج التمويل المشترك الاورو متوسطي...الخ. 

· إن اهتمام الجزائر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء نتيجة للنجاح الذي حققته هذه الأخيرة في معظم الدول المتقدمة ونظرا للدعم الذي تقدمه للمؤسسات الكبيرة في إطار التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي من جهة، وبما تضمنه من امتصاص للبطالة خاصة بعد عمليات تسريح العمال التي عرفتها الجزائر من جهة أخرى.
· إن موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي يلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية، فضلا عن اهتمام الباحثين الاقتصاديين بها، باعتبارها من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية ووسيلة إيجابية لفتح آفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل وخلق الثروة وبإمكانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق .
· إن البلدان النامية التي تعاني من مشكلة البطالة تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها دورا هاما في التخفيف من حدتها.
· تعرف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري مجموعة من العراقيل تحول دون تنمية وترقية هذا القطاع، وتحقيقه للأهداف المسطرة ويعتبر التعرف عليها امرا ضروريا لايجاد افضل السبل و الوسائل لمعالجتها  ومن بين هذه العراقيل نذكر كلا من : 
1 ـ  الصعوبات المالية .  اذ تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة كبيرة في الحصول على الموارد المالية اللازمة للقيام باستثماراتها أو تسويق منتجاتها أو تكوين عمالها على اعتبار أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستوفي الشروط التي تؤهلها لدخول البورصة إضافة إلى ضعف البورصة الجزائرية، لهذا فإن تمويل هذه المؤسسات يتوقف إلى حد كبير على المصارف التي تردد في اغلب الأحيان في تقديم القروض لها لأنها ترى في منحها مخاطرة كبيرة نتيجة لعدم ثقتها في دراسات الجدوى التي تقدمها هذه المؤسسات . 

2 ـ المشكلات الإدارية والقانونية. إذ في اغلب الأحوال لا يفصل أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين الذمة المالية للمؤسسة والذمة المالية الخاصة بهم، الأمر الذي يؤدي إلى محدودية الأرباح المحتجزة، كما أن الملكية الفردية أو العائلية تستوجب تعيين الأبناء والأقارب بصفة عادية لإدارة المؤسسة الأمر الذي يؤثر سلبا على دورها وفعاليتها ، كما أن ممارسة الصلاحيات بشكل مركزي  يؤثر على النمو السريع للمؤسسة.

        كما أن عدم إلمام مدير المؤسسة بكل وظائف الإدارة والمعرفة الفنية وعدم درايته بمشاكل الإنتاج أو التسويق أو التمويل،إلى جانب نقص الإمكانيات والمؤهلات لتطوير آفاق المشروع  يشكل ابرز العوائق التي تعترض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتبار انه من غير الممكن أن يكون الشخص الواحد على علم تام وكاف بكل هذه المسؤوليات. 

       كما أن صعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية للموافقة على المشروع تضيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرص لا تعوض نتيجة لعدم تهيأ الذهنيات لهضم  وفهم أهمية هذه المؤسسات، وعدم مواكبة الجهاز التنفيذي وتطبيقه للنصوص والقرارات التي تتخذها الدولة في هذا المجال. 

 3 ـ المشكلات المتعلقة بالقدرة الضعيفة على المنافسة: بحيث يعتبر ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين الأسباب التي تؤدي إلى فشلها .
مشكلات متعلقة بالجانب التسويقي و الفني :وتبرز هذه الأخيرة من خلال نقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بالبحوث التسويقية، ونقص المعلومات عن حاجات السوق في ظل اشتداد المنافسة         فضلاً عن قلة الخبرات الفنية ونقص العمالة المؤهلة أو عدم ملائمة خصائص العمالة المتوفرة من حيث المهارات والتعليم لاحتياجات المشروعات ، إضافة إلى ضعف برامج تدريب وتأهيل العمال ، وارتفاع  نسبة دوران اليد العاملة . 
دون ان ننسى الدور الذي تلعبه كل من الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي و المشكلات المتعلقة بالتحفيزات الضريبية في الحيلولة دون قيام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدورها كالية لمكافحة البطالة .
الاقتراحات:

· إن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها يجب أن يتم في إطار تنمية مستديمة للاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته ، كما يجب من ناحية أخرى  الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كعامل للتنمية ورفع مستوى التشغيل و تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني .
· العمل على تأهيل اليد العاملة من خلال تنمية مهارات العمال بتنظيم دورات تدريبية وعقد ندوات سواء داخل الوطن أو خارجه، والعمل على الاستفادة من تجارب بنوك الدول المتقدمة.
· إنشاء وكالة للتنسيق والمراقبة تهتم بالإحاطة بالاحتياجات التمويلية الحقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها كفضاء وسيط بين الدولة والأعوان الاقتصاديين كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  FNRDA.
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